
  

  التأمين 
  بسم االله الرحمن الرحيم

  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله
  المبحث الأول

  التعريف بعقد التأمين، وأنواعه، وخصائصه
:وفيه ثلاثة مطالب

  
:تعريف عقد التأمين: المطلب الأول

  
  :تعريف التأمين في اللغة: أولاً

تقاق؛         ) نأم  (التأمين مأخوذ من الأمن ، والمادة الثلاثية         هي مادة واحدة، وإن تعددت صور الاش
  ".أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ" ، " وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ: "وفي التنزيل. ضد الخوف ونقيضه: فالأمن

  .والأمانة؛ ضد الخيانة
.ضد التكذيب: والإيمان ضد الكفر، وهو بمعنى التصديق

  
  :تعريف التأمين في الاصطلاح:ثانياً

ه  يعرف التأ  ه                   : مين بأن ؤمن ل اني الم ؤمن والث سمى الم ين طرفين أحدهما ي د ب ستأمن  (عق ) أو الم
ا أو أي عوض             رادا مرتب ال أو إي يلتزم فيه المؤمن بأن يؤدي إلي المؤمن لمصلحته مبلغا من الم
ة                      مالي آخر في حالة وقوع حادث أو تحقق خطر مبين في العقد، وذلك في مقابل قسط أو أية دفع

  .يؤديها المؤمن له إلي المؤمنمالية أخرى 
رة يتعامل             ساهمة آبي وفي  العصر الحاضر  لا يقوم بالتأمين فرد نحو فرد بل تقوم به شرآات م
ذه                     ؤدي من ه أمين، وت ساط الت رة من أق الغ آبي ا مب ستأمنين ، فيجتمع له معها عدد ضخم من الم

وادث   وع الح د وق ضات عن ن تعوي ا م ستحق عليه ا ي ة م ساط المجتمع ى  الأق ا، ويبق ؤمن منه  الم
ه من                     ا تدفع ساط وم ه من أق ا تجمع ين م رق ب ا من الف رأس مالها  سندا احتياطيا، ويتكون ربحه

.تعويضات
  

  :نشأته: ثالثاً
رن                  م يظهر إلا في الق و ل الم فه شأة في الع التأمين  بمعناه الحقيقي المتعارف عليه عقد حديث الن

ا  حيث و ي  إيطالي يلادي ف ع عشر الم ع الراب دون بتحمل جمي ذين يتعه د بعض الأشخاص ال ج
ين                غ مع ر مبل ا نظي سفن أو حمولته ا ال ة التي تتعرض له أمين البحري  (الأخطار البحري م  )الت ، ث

ظهر بعده التأمين من الحريق ثم التأمين على الحياة، ثم انتشر بعد ذلك التأمين وتنوع حتى شمل        
ؤم              أمين  ت اة فأضحت  شرآات الت ه في          جميع نواحى الحي راد من آل خطر يتعرضون ل ن الأف

واع                 ى بعض أن ا عل أشخاصهم وأموالهم ومسؤولياتهم بل أضحت بعض الحكومات تجبر رعاياه
  .التأمين

  



: أنواع التأمين: الثانيالمطلب
  
:  ينقسم التأمين من حيث شكله إلي  تأمين تعاوني وتأمين تجاري ) أ(
  
  ): بالاآتتابأو ) (أو التبادلي( التأمين التعاوني -1

نهم       ل م دفع آ شابهة في ار مت خاص معرضين لأخط دة أش ع ع أمين يجتم ن الت وع م ذا الن ي ه ف
صيبه الضرر، وإذا                 اشتراآا معينا، وتخصص هذه الاشتراآات لأداء  التعويض  المستحق لمن ي
صت      تردادها، وإذا نق ق اس ضاء ح ان للأع ويض آ ن تع ا صرف م ى م تراآات عل زادت الاش

ضاء   ب الأع سبة     طول ستحقة بن ضات  الم صت  التعوي ز، أو أنق ة العج افي لتغطي تراك إض باش
ي تخفيف الخسائر                       ل إل ح، ب ي تحقيق رب سعون إل اوني لا ي أمين التع العجز، وأعضاء شرآة الت

دار                   د تحل ببعضهم، وت التي تلحق بعض الأعضاء، فهم يتعاقدون ليتعاونوا على تحمل مصيبة ق
.واحد منهم يكون مؤمنا ومؤمنا لهالشرآة  بوساطة أعضائها، فكل 

  
  :  التأمين التجاري ذي القسط الثابت-2

ا،       : في هذا النوع من التأمين     دى إطلاقه أمين ل ة الت وهو النوع السائد الآن الذي تنصرف إليه آلم
ساهمين                      ا من م شرآة التي يتكون أفراده ؤمن، وهو ال ي الم يلتزم المؤمن له بدفع قسط محدد إل

سط               آخرين غير المؤ   أمين بق شرآة، ففي الت من لهم، وهؤلاء المساهمون هم المستفيدون بأرباح ال
ثابت يكون المؤمن له غير المؤمن الذي يسعى دائما إلي الربح، بخلاف التأمين التعاوني الذي لا                

ساني              ذا الهدف  الإن ى تحمل المخاطر، وه اون عل راده التع ة أف ا غاي يسعي إلي الربح أبدا، وإنم
ل لا الفكرة   النبي ت ، ف سط ثاب أمين بق ي الت ة ف د البت اوني ولا يوج أمين التع ي الت د إلا ف  يوج

. الاسترباحية البحتة هي الأساس هنا والفكرة التعاونية غلاف براق لها فقط
  
: وينقسم  التأمين  من حيث موضوعه إلي قسمين رئيسيين) ب(
  
  :  تأمين الأضرار-1

ه تعويض الخسارة التي تلحق              وهو يتناول المخاطر التي تؤثر في ذ       مة المؤمن له، والغرض من
  : المؤمن له بسبب الحادث وهو ينقسم إلي قسمين

أمين               - ه آالت ه في مال ه من الخسارة التي تلحق  التأمين على الأشياء؛ ويراد به تعويض المؤمن ل
  .من الحريق والسرقة

ه ضد الرجو             - ؤمن ل ه ضمان الم راد ب ه من       والتأمين من المسؤولية؛ وي د يتعرض ل ذي ق ع ال
أمين           وره ت م ص ه، وأه ويض  عن ن  التع سأل ع رر ي ن ض ابهم م ا أص سبب م ر ب ب الغي جان

  .المسؤولية الناشئة من حوادث السيارات أو من حوادث  العمل  
غ     دود مبل ي ح ة ف دوث الكارث د ح ه عن ؤمن ل ويض الم ؤمن بتع زم الم أمين الأضرار يلت ي ت وف

دفع ؤمن ي أمين، أي أن الم ذي يغطي  الت غ ال ه، والمبل ؤمن ب غ الم ين؛ المبل ل المبلغ ه أق ؤمن ل  للم
أمين ودعوى التعويض ضد          الضرر الناشئ عن الحادثة، وليس للمؤمن له أن يجمع بين مبلغ الت
ه ضد         الآخرين المسؤولين عن الحادث، وإنما يحل المؤمن محل المؤمن له في الدعاوى الكائنة ل

.من تسبب في الضرر
  
  : الأشخاص تأمين -2

وهو يتناول آل أنواع التأمين المتعلقة بشخص المؤمن له، ويقصد به دفع مبلغ معين للإنسان في                
ه،    ؤمن ل صيب الم ذي ي ضرر ال أثر بال ا، ولا يت اق بينهم ؤمن باتف دده الم وده أو سلامته، يح وج

الم             ا  وللمؤمن له الجمع بين مبلغ التأمين من المؤمن والتعويض ممن تسبب في الضرر، ف ؤمن هن
  .لا يحل محل المؤمن له



: ويشمل تأمين الأشخاص نوعين أساسيين
   

  : التأمين على الحياة، وله صورة متعددة أهمها .1
  .التأمين لحالة الوفاة وقد يكون عمريا وقد يكون مؤقتا وقد يكون تأمين البقيا حسب الاشتراط) أ(
  .تأمين المضادالتأمين لحال البقاء أو لحال الحياة؛ ومن أمثلته ال) ب(
وهو أن يلتزم فيه المؤمن بأداء المبلغ المؤمن إما في تاريخ معين            : التأمين  المختلط البسيط   )  ج(

للمؤمن له نفسه إذا ظل حيا في هذا التاريخ، وإما إلي المستفيد المعين أو إلي ورثة المؤمن له إذا           
ر           مات قبل التاريخ، ويكون القسط في هذا النوع اآبر من النوعين           وع هو أآث ذا الن سابقين، وه  ال

.شيوعا في التأمين على الحياة
  

ى الأشخاص،            :التأمين من الحوادث الجسمانية    .2 أمين عل  وهو النوع الثاني من نوعي الت
دة                    اء الم ويلتزم فيه المؤمن بدفع مبلغ من المال إلي المؤمن في حالة ما إذا أصابه في أثن

  .تفيد المعين إذا مات المؤمن لهالمؤمن فيها حادث جسماني، أو إلي المس
  
  : تأمين خاص وتأمين اجتماعي: التقسيم الثالث) ج(
ه هو                             -1 دافع إلي ين، ويكون ال سه من خطر مع ى نف ؤمن عل ده الم   فالتأمين الخاص  هو ما يعق

  .الصالح الشخصي
ى     والتأمين الاجتماعي  هو ما آان الغرض منه تأمين الأفراد الذين يعتمدون في معاش               -2 هم عل

المرض         ل  آ ن  العم زهم ع ا فتعج ون له ي يتعرض ار الت ض الأخط ن بع م م سب عمله آ
ة والعجز      رة         . والشيخوخة  والبطال ى فك وم عل اعي   (وهو يق ع      ) التضامن الاجتم شترك في دف وي

.القسط مع المستفيد أصحاب العمل والدولة التي تتحمل هنا العبء الأآبر
  
  :  وتأمين اختياريتأمين إجباري: التقسيم الرابع) د(
  . فالأول ما ألزمت به الدولة في قطر رعاياها آالتأمين الاجتماعي والتأمين على السيارات-1
  . الثاني ما آان خلاف ذلك-2
  

  : خصائص  عقد التأمين  : الثالثالمطلب
ود      -1 د بمجرد                    التراضي أنه عقد من عق ه فينعق ول  ضروريان في ار أن  الإيجاب   والقب ، باعتب
  .يوقع عليها المؤمن) بوليصة(ق  الإيجاب والقبول  ، لكنه لا يثبت عادة إلا بوثيقة تأمين تواف
ل                 ملزم وهو عقد    -2 ه قب  للجانبين؛ حيث إنه ينشئ التزامات متقابلة في ذمة آل طرف من طرفي

  .الآخر؛ وتنشأ هذه الالتزامات من اللحظة التي يتم فيها العقد برآنيه الإيجاب والقبول
  . خسارة أو ربح آل من  طرفي العقد  غير معروف وقت العقد ؛ لأنياحتمال عقد  وهو-3
ا              ) أي مستمر  (زمني وهو عقد    -4 ة، وإنم ه بصفة فوري حيث لا يتم الوفاء بالالتزام المترتب علي

  .يستغرق الوفاء بهذا الالتزام مدة من الزمن هي مدة نفاذ العقد
ى              حيث يتولى أحد طرفي ا    : إذعان وهو عقد    -5 دها ويوضعها عل شروط التي يري د وضع ال لعق

  .الطرف الآخر فإن قبلها دون مناقشة أو تعديل أبرم العقد وإلا فلا
  . من حيث أن آل واحد من طرفيه يأخذ مقابلا لما يعطيمعاوضة وهو عقد -6
د -7 و عق سمى وه ا    :  م ث انعقاده ن حي ة م ام العام ي تخضع للأحك ي الت سماة  ه ود الم والعق

  .وآثارها
 
 
 
  



  المبحث الثاني
   التجاريأقوال العلماء المعاصرين في حكم التأمين

ين                     م يكن من ب ه نص شرعي ول رد في م ي ه ل دمين، لأن ا المتق د فقهائن اً عن أمين معروف لم يكن الت
  . لحكمهضالصحابة والأئمة المجتهدين من تعر

دين                     ن عاب ه الحنفي اب اء الفقي ه من الفقه در        وآان من أول من تكلم عن حكم ى ال يته عل  في حاش
  .المختار

:وللعلماء المعاصرين ثلاثة أقوال في حكم التأمين، ونشير إلى هذه الأقوال بشيء من الإيجاز 
  

  :المنع مطلقاً: القول الأول
  :ومن أبرز أدلة هذا القول

ارة لا              -1 ع وت ارة يق ى خطر ت ق عل د معل ه عق أنه عقد يقوم على المقامرة والغرر، لأن
يأخذ ولا               يقع، فهو قمار   ا س شائه م د إن  معنى، ولأن آلاً من طرفي العقد لا يدري عن

ين                 ر ب ما سيعطي، وبقدر ربح أحد الطرفين في العقد تكون خسارة الآخر، فالعقد دائ
  .الغنم والغرم، وهذا حقيقة عقد الغرر

ا،  -2 ه رب ود  أن في ة نق أمين مبادل أمين ( لأن الت ساط الت ي أق رى) وه ود أخ ي ( بنق وه
ة          .بدون تقابض ولا تماثل   ) التعويض د ربوي اة تحدد فوائ ى الحي أمين عل وفي حال الت

 .تدفع للمؤمن له مع ما دفعه من أقساط إن بقي حياً حتى نهاية مدة العقد
  :لأمرينبعدم التسليم بأن فيه ربا : نوقش هذا الدليل

ه تبع           حقيقة  أن المعاوضة   : الأول ة هي تحمل ؤمن ومنفع ساطاً للم دفع أق ود ت ين نق ة ب
دلين هو منف              ع أضرارها، فأحد الب وال        الكارثة وضمانه رف ة وهي ليست من الأم ع

  .الربوية
دفع                  أن  : والثاني د لا ي ه ق دليل أن ما يدفعه المؤمن للمؤمن له ليس بدلاً عن الأقساط ب

ا يكون                          ك إنم ع الخطر وذل دفع إلا حيث يق أمين، ولا ي ر من حالات الت شيئاً في آثي
ذا الاستدلال لأمكن وصف أي               على سبيل التبعية لتحم    و صح ه  له تبعة الحادث، ول

  .مقامرة بأنها ربا
م يحصل                        -3 ل إذا ل ر مقاب أمين بغي ساط الت المؤمن يأخذ أق أن فيه أآلاً للمال بالباطل، ف

 .للمؤمن له أي ضرر
 

  :جواز التأمين: القول الثاني
  حمهما االله،ومن أبرز من ذهب إلى ذلك الشيخ مصطفى الزرقا، والشيخ علي الخفيف ر

  :ومن أبرز أدلتهم
ع           -1 ا يمن شريعة م أن التأمين عقد جديد لم يتناوله نص شرعي ولا يوجد في أصول ال

  .جوازه، فيبقى على الأصل هو الحل
ة في ضمان خطر الطريق                   -2 اء الحنفي ره فقه ا ذآ ى م ال        القياس عل ا إذا ق ك فيم ، وذل

و سلكه       ، فإن أصابك شيء فأ    اسلك هذا الطريق فإنه آمن    : شخص لآخر  نا ضامن، فل
ووجه الشبه بين هذا وبين عقد التأمين أن الضامن هنا ضمن   . وأخذ ماله فإنه يضمن   

ذلك          وع، وآ مع أنه غير متسبب في الضر آما أنه يضمن شيئاً مجهولاً ومحتمل الوق
ذلك        زم ب سبباً إذا الت ن مت م يك و ل ضمينه ول صح ت ؤمن ي ان الم و آ ويض ، ول  التع

 .مجهولاً
  : التسليم بهذا القياس لأمرينبعدم: ويناقش
سبب                   : الأول ه هو ال ذا لأن و ثبت ه ا ل ه فيم اف ل ى       أن تضمين الأحن ه غره حت  لكون

  .سلك هذا الطريق الخطر



المؤمن             :والثاني ا ف ا هن ولأن  ما ذآره فقهاء الأحناف فيما إذا ضمن بلا عوض ، أم
  .يضمن بعوض

د الما      -3 زم عن زام والوعد المل دة الالت ى قاع اس عل ة، وخلاصتها القي د  : لكي أن من وع
ه في الأصل                       يس بواجب علي ا ل ك مم غيره عدة بغرض أو تحمل خسارة أو نحو ذل

ال         و ق ا ل سبب، آم زوج،  : فإنه يلزمه الوفاء بوعده لاسيما إذا دخل الموعود في ال ت
 .وأعطيك المهر

داء  بأنه قياس مع الفارق لأن الوعد الملزم عند المالكية تبرع من الواعد             : ويناقش ابت
  .على غير عوض وبدون مقابل، بخلاف التأمين

أن التأمين يحقق مصالح متعددة فهو يمنح الأمان والاطمئنان للمستأمن، ويساهم في              -4
ا           بفضل تأسيسه على ال    تحقيق مصالح اقتصادية   ع أعب ى توزي ؤدي إل ذي ي اون ال ء تع

ستأمنين،      ذا من الم             المخاطر بين الم نهم، وه ا بي ل فيم لة   وتحقيق التكاف صالح المرس
 .التي جاءت الشريعة بحفظها

ا ،                    اة ولا يلتفت إليه  ويناقش بأن المصلحة إذا تعارضت مع نصوص الشريعة فهي ملغ
وع        دون الوق اوني ب أمين التع فضلاً عن أنه من الممكن تحقيق مصالح التأمين بصورة الت

.في المحاذير الشرعية
  

  :ز التأمين فيما عدا ذلكتحريم التأمين على الحياة وجوا:القول الثالث
  :آالتأمين الطبي والتأمين على الممتلكات ، وحجة هذا القول

أن التأمين الطبي والتأمين على الممتلكات لا يراد منه الحصول على النقد وإنما يقصد منه تحمل             
قصد التبعة، فإن آان تأميناً طبياً فبتحمل العلاج، وإن آان على السيارات فبإصلاحها وهكذا، فلاي             

  .منه المال لذاته
وداً                      دفع نق ه ي ؤمن ل ه ظاهر لأن الم ا في ود، فالرب ه النق إن المقصود من اة ف وأما التأمين على الحي

.قليلة مقسطة مقابل الحصول على نقود آثيرة مؤجلة
  

  :الترجيح
رارات       أن التأمين التجاري محرم من حيث الأصل،             - واالله أعلم  –الذي يظهر    ذا صدرت ق وبه
دد من ا شرعية، ع ات ال امع والهيئ ة لمج ة العربي ي المملك اء ف ار العلم ة آب رار هيئ ك  ق ومن ذل

م  سعودية رق اريخ 51ال ـ4/4/1397 وت الم  . ه ة الع ابع لرابط ه الإسلامي الت ع الفق رار مجم وق
ى شعبان  ه الأول ي دورت ة 1398الإسلامي ف ابع لمنظم دولي الت ع الفقهي الإسلامي ال ، والمجم

:نصهو.م1985=هـ1406سنة ) 9/2(9، في القرار رقم المؤتمر الإسلامي
  بسم اللـه الرحمن الرحيم"

  .الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه
  2قرار رقم 

  التأمين وإعادة التأمين بشأن
  : أما بعد

لامي  في دورة انعقاد مؤتمره الثاني        فإن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة  المؤتمر الإس         
  .م1985 ديسمبر 28 – 22/ هـ1406 ربيع الثاني 16 – 10بجدة  من 

ادة  "بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء والمشارآين في الدورة حول موضوع             التأمين وإع
  ". التأمين

  .وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة
ائر صوره وأنوا          ات التي يهدف                وبعد تعمق البحث في س ا والغاي وم عليه ادئ التي يق عه، والمب

  .إليها
  . وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن



  : قرر
د           – 1 أمين  التجاري عق  أن عقد  التأمين التجاري  ذا القسط الثابت الذي تتعامل به  شرآات الت

  .م  شرعاولذا فهو  حرا. فيه غرر آبير مفسد للعقد
ى                  – 2  أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو  عقد التأمين  التعاوني القائم عل

  .وآذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني. أساس التبرع والتعاون
اوني– 3 أمين التع ة مؤسسات الت ى إقام دول الإسلامية  للعمل عل ذلك مؤسسات  دعوة  ال ، وآ

ام   ة النظ تغلال ومن مخالف صاد الإسلامي  من الاس ى يتحرر  الاقت أمين، حت ادة الت ة لإع تعاوني
  .الذي يرضاه االله لهذه الأمة

  .1"واالله أعلم
ابع للرابطة          ة             2وبمثل ذلك صدر قرار مجمع الفقه الت اء بالمملك ار العلم ة آب رار مجلس هيئ ، وق

  .العربية السعودية
  :وبيان ذلك آالآتيه مأخذ التحريم، النظر فيينبغي ومما 
  .فالتأمين على الحياة محرم لأمرين، الربا والغرر، وقد سبق بيان ذلك -1
ر ظاهر، ولا            -2 وأما ما عداه من أنواع التأمين التجاري الأخرى فجريان الربا فيها غي

ذا فت            نطبق  يسلم من المناقشة،وإنما الواضح من هذه الأنواع أن فيها غرراً ، وعلى ه
ى                ا إل على هذه الأنواع قاعدة الغرر في الشريعة، وتجري عليها أحكامه، وهذا يقودن

 .الحديث عن الغرر وضوابطه في الشريعة
 
 
 

  المبحث الثالث
  قاعدة الغرر في الشريعة وعلاقتها بعقد التأمين

  وفيه ثلاثة مطالب

:في حقيقة الغرر :المطلب الأول
سه أو         الغرر في اللغة اسم مصدر من ال          ر ، وهو الخطر ، والخدعة ، وتعريض المرء نف تغري

  :وتعددت تعريفات أهل العلم للغرر. 3ماله للهلكة
  .4مايكون مستور العاقبة: فعرفه السرخسي بأنه
  .5هو الذي لايدرى هل يحصل أم لا: وعرفه القرافي بأنه
  .6ما انطوى عليه أمره وخفي عليه عاقبته: وعرفه السبكي بأنه

  .7المجهول العاقبة: خ الإسلام ابن تيميةبأنهوعرفه شي
ذه     وهذه التعريفات متقاربة فالغرر أن يدخل الإنسان في المعاملة وهو يجهل عاقبتها،والعقد في ه

رم الآخر   دين غ د العاق نم أح إذا غ رم ف نم والغ ين الغ را ب ون دائ ة يك سر . الحال ين المي رق ب والف
ب والمغال   ي اللع ون ف سر يك رر أن المي ال   والغ ات، يق ي المبايع ون ف رر يك ا الغ ات بينم اع : ب ب

.غرراً، ولعب قماراً
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  :شروط آون الغرر مؤثراً: المطلب الثاني
ه أن النبي                    . الأصل في بيع الغرر هو التحريم         رة رضي االله عن ي هري ك حديث أب ى ذل دل عل ي

  .8رواه مسلم.}  وعن بيع الغرر ،نهى عن بيع الحصاة { صلى االله عليه وسلم 
رة    ،النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول آتاب البيوع           : قال النووي     سائل آثي  يدل فيه م

وبيع ما فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه ولا تدعو إليه الحاجة باطل      :  وقال   ،غير منحصرة   
9.  
 قال ابن. غرر مؤثر في العقدة وغرر غير مؤثر : ينقسم الغرر من حيث تأثيره على العقد إلى     و

   .10اتفقوا على أن الغرر ينقسم إلى مؤثر في البيوع وغير مؤثر: رشد الحفيد 
:يشترط في الغرر حتى يكون مؤثرا الشروط الآتية و
  

   :أن يكون الغرر آثيراً: الشرط الأول
د،                     : " قال ابن القيم   اً من صحة العق م يكن مانع والغرر إذا آان يسيراً أو لا يمكن الاحتراز منه ل

واع التي نهى رسول االله صلى                بخلاف الك  ذآور في الأن ه، وهو الم ثير الذي يمكن الاحتراز من
  .11"االله عليه وسلم عنهاوما آان مساوياً لها لا فرق بينها وبينه، فهذا هو المانع من صحة العقد

 آالطير في  ،آثير ممتنع إجماعا :  ثلاثة أقسام - أي في البيع  -الغرر والجهالة   ": قال القرافي    و 
واء  ا ،اله ائز إجماع ل ج ة ، وقلي دار وقطن الجب ه ، آأساس ال  هل يلحق ، ومتوسط اختلف في

  .12"بالأول أم بالثاني ؟
الغرر الكثير هو ما غلب على العقد حتى أصبح العقد          :" - مبيناً ضابط الغرر الكثير    -وقال الباجي 
 .13"يوصف به

   
   : أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة: الشرط الثاني

ه أصالة                    ف ود علي ا إذا   . يشترط في الغرر حتى يكون مؤثرا في صحة العقد أن يكون في المعق أم
ه     د فإن صود بالعق ا للمق ون تابع ا يك رر فيم ان الغ د  . آ ي العق ؤثر ف ة  . لا ي د الفقهي ن القواع وم

ا لا يغت       : المقررة   ع م ا    أنه يغتفر في التواب ر في  غيره بط      ف ع الحمل في ال ذا جاز بي اً  ، ول ن تبع
رة التي     لأمه، وجاز بيع اللبن في الضرع مع الحيوان، ومن ذلك أيضاً أنه     اع الثم لا يجوز أن تب

دو صلاحها                        ،لم يبد صلاحها مفردة      ى يب ار حت ع الثم لم عن بي ه وس  ، لنهي النبي صلى االله علي
ؤبر   من ابتاع نخلا    { :  لقول النبي صلى االله عليه وسلم        ،ولكن لو بيعت مع أصلها جاز        د أن ت بع

ع             14} إلا أن يشترط المبتاع      ، فثمرتها للبائع    ، ذا البي ى جواز ه  ، وقد نقل ابن قدامة الإجماع عل
. 15 فلم يضر احتمال الغرر فيها،بيع ولأنه إذا باعها مع الأصل حصلت تبعا في ال: وقال 

  
   :ألا تدعو للعقد حاجة :الشرط الثالث

  .  وآان العقد صحيحا ، العقد فإن آان للناس حاجة لم يؤثر الغرر في
ة    إن                          : " قال ابن تيمي ه، ف ه من دعو الحاجة إلي ا ت ذلك رخص فيم ا فل ل من الرب سدة الغرر أق ومف

م دواخل الحيطان           تحريمه أشد ضرراً من ضرر آونه غرراً،       م يعل ة وإن ل ار جمل ع العق ل بي  مث
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ع  . لاف القياس ولا يخفى أن جوازه على خ : وقال الكمال عن عقد السلم       16 إذ هو بي
  . 17 وجب المصير إليه بالنص والإجماع للحاجة من آل من البائع والمشتري،المعدوم 

ى ارتكاب          : لنووي  وقال ا  ه إذا دعت الحاجة إل مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده أن
  . 18" فلاالغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة أو آان الغرر حقيراً جاز البيع، وإلا

ا       ع م ا، وبي صل ونحوه الجزر والب ي الأرض آ ات ف ع المغيب واز بي شرط ج ذا ال ى ه دليل عل وال
ضية                        ا جاز للحاجة المقت ه من الغرر، وإنم مأآوله في جوفه آالبطيخ والبيض ونحو ذلك مع ما في

.لشراء هذه الأشياء دون فتحها أو إخراجها من الأرض
  

   :د من عقود المعاوضات المالية أن يكون الغرر في عق: الشرط الرابع
ط      ة فق شرط المالكي ذا ال ترط ه د اش ود       ،وق ي عق ان ف ا آ و م ؤثر ه رر الم رون أن الغ ث ي  حي

يم،           . وأما عقود التبرعات فلا يؤثر فيها الغرر         ،المعاوضات   ن الق ة واب  واختار هذا القول ابن تيمي
.19وغيرهما

إن النبي ص      ة ف ع الغرر       والدليل يؤيد ما ذهب إليه المالكي لم نهى عن بي ه وس لى االله علي
ى أصل الحل            ا ورد     . فيختص النهي في المبايعات ويبقى ماعداها عل ك م ى ذل دل عل وي

وط شعر أخذها من                       ة من خي عنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل من الأنصار بكب
ه  ال ل نم، فق ك :" المغ و ل ي فه ان ل ا آ ا م ي صلى االله ع 20".أم ة ان النب ه  ووجه الدلال لي

  .21وسلم وهبه نصيبه من الكبة مع عدم العلم بقدر الموهوب
  

  :تطبيق الضوابط السابقة على عقد التأمين: المطلب الثالث
ى               أمين عل تبين مما سبق أن التأمين التجاري محرم لما فيه من الغرر، وذلك فيما عدا الت

أمين              إن الت ائزاً،     الحياة، وعلى ذلك فمتى اختل شرط من شروط الغرر المؤثر ف  يكون ج
ع الحصاة                  ة وبي ذلك أن الناظر في عقود الغرر التي جاءت الشريعة بإبطالها آحبل الحبل
ب      بيل اللع ى س ان عل ا آ رم م رر المح درك أن الغ ا ي ذة ونحوه سة والمناب ع الملام وبي
ة   يس ثم ع، ول رد ولا للمجتم ق مصلحة للف د ولا يحق داً للبل ر عائ امرة حيث لا يثم والمق

ى شيء من الغرر                 حاجة تدعو إ   ليه، بخلاف العقود التي لابد للناس منها وقد تنطوي عل
  .فليس من مبادئ الشريعة تحريم مثل ذلك

ول يمكن الق ك ف ى ذل اس : وعل زام االن و التحريم، ولا يجوز إل أمين ه ي الت إن الأصل ف
دخول في                         ا ال ه، وأم ؤمن والمؤمن ل ين الم ة ب ى المعاوضة الربحي ائم عل بنظام تأميني ق

:عقد التأمين بالنسبة للأفراد فيجوز في الحالات الآتية
  

  :إذا آان التأمين تابعاً في العقد غير مقصود أصالة فيه: الحال الأولى
فإذا وقع العقد على شيء وجاء التأمين تبعاً لذلك فيغتفر وجوده في ذلك العقد، ولا حرج     

:فمن ذلكعلى المسلم من الدخول فيه ، ولهذه الحال أمثلة متعددة، 
  
ا            -1 ا التي تعطيه ة من المزاي ه مزي ى أن ا عل التأمين الذي تقدمه الشرآات لموظفيه

وظفين د        . للم ع عق م يق ف ول ددة للموظ ستحقات متع ن م زء م أمين ج ذا الت فه
  .عليه أصالة) الوظيفة( الإجارة 
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رد      -آالسيارات والأجهزة الكهربائية  –عند شرائها   التأمين على السلع     -2 ، سواء أف
غ  ي صفقة   بمبل أمين ف شرط أن يكون الت رد، ب م يف سلعة أو ل ة ال ستقل عن قيم  م

 .واحدة مع شرائه للجهاز
 
د الإجارة              -3 التأمين على السيارة المستأجرة إذا أمن المستأجر على السيارة في عق

 .نفسه، ولو زادة قيمة الأجرة بسبب التأمين
 
أمين مع       التأمين على البضائع عند شحنها إذا آانت الشرآة الناقلة         -4  تقدم خدمة الت

 .عقد الشحن نفسه
 

  .ففي جميع ذلك يجوز الدخول في التأمين، وأخذ العوض عند استحقاقه
:رد على هذه الأمثلة اعتراضانوقد ي

  
ى                        :الأول رة عل ا في الثم ذي لا يمكن فصله عن أصله آم أن الغرر المغتفر هو التابع ال

  .لا يعد تابعاًالنخل، أما هنا فالتأمين يمكن فصله عن أصله ف
ه  :والجواب ه علي دليل قول ه ، ب ك عن اً بأصله لا ينف ابع مرتبط ون الت زم أن يك ه لا يل  أن

سابق             ن عمر ال ا              { :الصلاة والسلام في حديث اب ؤبر ، فثمرته د أن ت اع نخلا بع من ابت
اع  شترط المبت ائع ، إلا أن ي ع } للب دون شرط، وم ة ب رة عن النخل إذ الأصل فصل الثم

وهذا يدل على أنه لو اشترط المشتري تأمين السلعة         .بيعها تبعاً لأصلها بالشرط    جاز   ذلك
.على البائع فهو شرط صحيح إذا آان هذا الشرط مقترناً بالعقد

  
اني بطن   :والث ي ال ل ف ثمن بخلاف الحم ي ال ع ف ه وق ذآورة ل ة الم ي الأمثل أمين ف أن الت

يس        والثمرة في النخل ونحو ذلك مما يذآره الفقهاء من ص          ابع ل ور الغرر المغتفر فإن الت
  .له ثمن

ه                 : والجواب ل إن ل بعدم التسليم بأن التابع في الأمثلة التي يذآرها الفقهاء ليس له ثمن، ب
 أغلى ثمناً من غيرها، ولهذا آان تغليظ الدية         تأثيراً في قيمة أصله فالناقة الحامل بلا شك       

ره     . على الجاني -ملاًأي ناقة حا  –في القتل العمد بإيجاب أربعين خلفة        وفي بيع النخل بثم
شرط                      ذا ال ثمن يختلف بوجود ه للمشتري أن يشترط الثمرة أو لا يشترط، ولا شك أن ال

.من عدمه
  

ا مباحة في               :والثالث ا فإنه بن ونحوه رة والل  أن التأمين بذاته محرم بخلاف الحمل والثم
  .ذاتها

ياء ال:والجواب ذه الأش أمين وه ين الت رق ب ه لا ف ب، فالكل إذا  أن ذا الجان ي ه ذآورة ف م
.صار بيعه محرماًأفرد بالعقد 

  
  :إذا آان التأمين تقتضيه الحاجة: الحال الثانية

ى     صل إل زم أن ي ؤمن، ولا يل م ي شقة إذا ل رج وم سان ح ة أن يلحق الإن صد بالحاج ويق
  .مرحلة الضرورة، بل يكفي وجود الحاجة لاستباحة هذا العقد ، آماتقدم

ة ، وأن              ويشترط لهذ  ة لا موهوم ا حقيقي ه الحال أن تتحقق شروط الحاجة من حيث آونه
  .تقدر بقدرها، وألا يوجد عقد آخر مباح تندفع به الحاجة

ا يحتاجه صاحب              وتختلف الحاجة باختلاف الأحوال والأشخاص والأمكنة والأزمنة، فم
ى ت                 ة الخاصة ، والحاجة إل أمين المسكن  المرآبة العامة غير ما يحتاجه صاحب المرآب

  .في البلاد التي تكثر فيها الكوارث يختلف عن البلاد التي يندر فيها ذلك



  :ومن الأمثلة التي تدخل في هذه الحال
يم                -1 ا المق التأمين الطبي في البلاد التي تكون تكلفة العلاج فيها باهظة، ولا يتحمله

  .بدون تأمين
ه ال             -2 يم في ذلك، ويجب أن        تأمين المرآبة إذا آان نظام البلد الذي يق زم ب شخص يل

ه                 يقتصر في ذلك على الحد الذي تندفع به الحاجة، وهو الحد الأدنى الذي يلزم ب
 .نظام البلد

تأمين المساآن والمراآز الإسلامية ضد الحوادث والسرقات والحريق إذا آانت     -3
 .الحاجة تقتضي مثل ذلك

رآات ا    -4 ق ش ن طري ة ع رق العام ى الط ة عل ال الطارئ أمين للأعط ساعدة الت لم
شرآة  أمين  ) AAA(آ ر الت دمات أخرى غي دم خ شرآة تق ذه ال يما أن ه ، لاس

 .آالخرائط الإرشادية وتقديم المشورة عبر الهاتف وغيرذلك
 

  :إذا آان التأمين تعاونياً: الحال الثالثة
اوني يختلف                      أمين التع ود التبرعات، والت ه من عق ر لكون لأن الغرر الذي في العقد مغتف

اون                    في أهدافه و   ل والتع ى تحقيق التكاف اوني يهدف إل أمين التجاري، فالتع اره عن الت آث
و   ستأمنين وه ين الم ا ب صداً  فيم ق مق ذا يحق لامية بخلاف  به شريعة الإس ن مقاصد ال م

  .التامين التجاري فإن الهدف منه الاسترباح والمعاوضة فلذا آان محرماً
  :ومن صور التأمين التعاوني المعاصرة

  .تماعي الذي تقدمه الحكومات والهيئات العامة للمواطنينالتأمين الاج -1
ائل     -2 ي وس دخرة ف وال الم ا الأم ستثمر فيه ي ت ة الت ة والادخاري رامج التقاعدي الب

 .استثمارية مباحة
ن  -3 ر م ي آثي ون ف ا تك وماً ربم ة وتتقاضى رس اه الدول ذي ترع ي ال أمين الطب الت

 .الأحيان رمزية
 .مول به في النقابات المهنية ونحوهاالجمعيات التعاونية والتأمين المع -4
 
 
  

  المبحث الرابع
  الفروق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني

وصيغة مقترحة لشرآة تأمين تجاري
  

  :التأمين التجاري والتأمين التعاونيالفروق بين : الأولالمطلب 
أمين            أمين التجاري وجواز الت ى تحريم الت اء المعاصرين إل ة العلم اوني،  ذهب عام التع

ة                 اء بالمملك ار العلم ة  وقد أخذ بهذا القول معظم هيئات الفتوى الجماعية، آهيئة آب العربي
ا             السعودية   ة ، وغيره ومجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة ، ومجمع الفقه التابع للمنظم

ك ؛  ال بالباطل ،  وذل ل الم امرة وأآ رر والمق ن الغ اري م أمين التج ه الت شتمل علي ا ي لم
ين الإنصاف       . لاف التأمين التعاوني فإن مبناه على التكافل والتضامن         بخ اظر بع وإن الن

دال ، ومدى                        ول من التوسط والاعت ذا الق ا في ه في واقع صناعة التأمين اليوم ليدرك م
اتهم دون غبن أو        اس وسد حاج موافقته لمقاصد الشريعة الإسلامية ، يتحقيق مصالح الن

أوضح شاهدٍ على ذلك ، ففي نظام التأمين التجاري تتكدس           وإحصائيات التأمين   . ضرر  
ه                     ا تحقق ة بم سيرة مقارن د ي ل تعويضات تع الأموال الطائلة لدى شرآات التأمين في مقاب
ة                     ا الأآثري ه ، بينم أمين وخدمات ا الت من أرباح ، مما نتج عنه استئثار الأقلية الثرية بمزاي

ى            ادرة عل ر ق ا غي ا لكونه ك              الفقيرة محرومة منه د أوهمت تل أمين ، وق ساط الت  تحمل أق



أمين التجاري     النوعين في آون نظام ال       ويتضح الفرق بين هذين      ى أساس أن      ت اً عل  قائم
ع      شرآة جمي ذه ال ستحق ه يهم ، وت ؤمن عل ن الم ستقلة ع رآة م أمين ش ولى إدارة الت تت
ديها من                  أقساط التأمين في مقابل التزامها بدفع مبالغ التأمين عند استحقاقها ، وما يتبقى ل

ا           فائض أقساط التأمين فإنها لا تعيده للمؤمن ل        ل التزامه هم ، لأنها تعتبره عوضاً في مقاب
بالتعويضات المتفق عليها ، وإذا لم تفِ الأقساط المحصلة لدفع آل التعويضات فلا يحق     

  .لها الرجوع عليهم بطلب زيادة أقساط التأمين 
دفع آل                    شابهة، وي دة أشخاص معرضين لأخطار مت بينما في التأمين التعاوني يجتمع ع

صيبه                منهم اشتراآاً مع   ذه الاشتراآات لأداء التعويض المستحق لمن ي يناً، وتخصص ه
ق  ضاء ح ان للأع ويض آ ن تع رف م ا ص ى م تراآات عل ضرر، وإذا زادت الاش ال
ز، أو أنقصت   ة العج تراك إضافي لتغطي ب الأعضاء باش تردادها، وإذا نقصت طول اس

أم          .التعويضات المستحقة بنسبة العجز     ولى إدارة الت انع من أن يت ة     ولا م اوني جه ين التع
أمين ،                  ا للت ل إدارته مستقلة عن المؤمن لهم أنفسهم وأن تتقاضى أجوراً أو عمولات مقاب
يلاً                         صفتها وآ أمين ب وال الت تثمارات أم اح اس ذلك من أن تأخذ جزءاً من أرب ولا يمنع آ

  .   عنهم في الاستثمار
صل  ون شرآة منف د تك وعين ق ي آلا الن أمين ف ر أن شرآة الت ذا يظه ؤمن وبه ة عن الم

ة      رآة ربحي ون ش د تك ا ق ي آليهم ا ف ا أنه يهم ، آم ربح –عل ى ال دف إل ا ته  ، - أي أنه
 :ويظهر الفرق بين النوعين في ثلاثة أمور رئيسة

  
ارق الأول  يهم   ( الف ؤمن عل صد الم ي ق أمين       :)ف ي الت ائق ف ة الوث ن حمل ة م ساط المقدم فالأق

  ) .التبرع(ار ، تأخذ هذه الأقساط صفة الهبة التعاوني يقصد منها التعاون على تفتيت الأخط
.أما التأمين التجاري فهو من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية 

  
اني   ارق الث زام( الف أمين ف): في الالت ين شرآة الت دي ب زام تعاق اك الت أمين التجاري هن ي الت ف

دفع التعويضات              يهم ب ستحق     والمؤمن لهم ، إذ تلتزم الشرآة تجاه المؤمن عل ك ت ل ذل ، وفي مقاب
ويض     زام ، إذ إن التع ذا الالت ال له اوني لا مج أمين التع ي الت ا ف ة ، بينم ساط المدفوع ل الأق آام
اء بالتعويضات طلب                      ة في الوف ساط آافي يصرف من مجموع الأقساط المتاحة ، فإذا لم تكن الأق

ان التعويض جزئ رق ، وإلا آ تراآاتهم لتعويض الف ادة اش اً بحسب الأرصدة من الأعضاء زي ي
.المتاحة

  
ث  ارق الثال ن ف: )في محل الاسترباح( الف ترباح م ى الاس اوني إل أمين التع لا تهدف شرآة الت

الفرق بين أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن لهم وتعويضات الأضرار التي تقدمها الشرآة لهم ،               
رميم                 ساط عن التعويضات المدفوعة لت ادة في الأق ى     بل إذا حصلت زي ادة إل رد الزي  الأضرار ت

، أو تبقى هذه الزيادة لدى الشرآة آاحتياطي لعمليات التأمين اللاحقة ولا تدخل في              المؤمن عليهم 
   .المرآز المالي للشرآة

ا              ل التزامه أمين في مقاب بينما الفائض في التأمين التجاري يكون من استحقاق شرآة الت
.بالتعويض تجاه المؤمن لهم

 
  

 



أمين    ( ابعارق الر الف ة                ف :)في آيفية إدارة الت ين حمل ة ب اوني تكون العلاق أمين التع في شرآة الت
:على الأسس التالية) المؤمن( وشرآة التأمين )المؤمن عليهم( الوثائق

  
ع             -أ  ائق وجم داد الوث ن إع أمين، م ات الت إدارة عملي شرآة ب ي ال ساهمون ف وم الم يق

ال      ن الأعم ا م ضات وغيره ع التعوي ساط، ودف ك     الأق ة وذل رة معلوم ل أج ي مقاب ة، ف الفني
 .بصفتهم القائمين بإدارة التأمين وينص على هذه الأجرة بحيث يعتبر المشترك قابلاً لها 

   
تثمار    -ب  ساهمون  باس وم الم ال( يق رخيص     ) رأس الم ى الت صول عل نهم للح دم م المق

ة الو  ن حمل ة م أمين المقدم وال الت ستثمر  أم ا أن ت ذلك له شرآة، وآ شاء ال ى أن بإن ائق، عل ث
 .تستحق الشرآة حصة من عائد استثمار أموال التأمين بصفتهم المضارب

  
سابات        -ج  ر لح ال، والآخ تثمار رأس الم دهما لاس صلين، أح سابين منف شرآة ح سك ال تم

 ).حملة الوثائق( أموال التأمين ويكون الفائض التأميني حقاً خالصاً للمشترآين 
  

وال           يتحمل المساهمون ما يتحمله المضارب      -د  تثمار الأم ة باس  من المصروفات المتعلق
ة                  ر عمول أمين نظي ع مصاريف إدارة الت ون جمي ا يتحمل نظير حصته من ريح المضاربة، آم

 .الإدارة المستحقة لهم
  

وقهم                   -ه  ساهمين ويكون من حق وال الم تثمار أم يقتطع الاحتياطي القانوني من عوائد اس
  . 22)(. مالوآذلك آل ما يتوجب اقتطاعه مما يتعلق برأس ال

ائق                     ة الوث ه حمل ا يدفع بينما العلاقة بين حملة الوثائق وشرآة التأمين، في التامين التجاري، أن م
 فليس هناك حسابان منفصلان   .  مقابل التأمين  من أموال تكون ملكاً للشرآة ويخلط مع رأس مالها        

  .آما في التأمين التعاوني
  

  :ونيشرآة تأمين تعامقترحات لصيغة :المطلب الثاني
  :لعل من أبرز ملامح هذه الصيغة ما يأتي

  
الي منفصل                . أ ا مرآز م ساهمين فيه ساهمة، يكون للم اوني شرآة م أن يتولى إدارة التأمين التع

  .على وجه الحقيقة عن المرآز المالي لعمليات التأمين
  
ساط          . ب وع أق ن مجم شغيلية م ة والت صاريف الإداري ع الم صم جمي ساهمة أن تخ شرآة الم لل
ذلك أن                    ا ا آ أجر، وله يلاً ب صفتها وآ أمين ب لتأمين، وأن تتقاضى أجوراً مقابل إدارتها لعمليات الت

تستثمر أموال المؤمن لهم في استثمارات مباحة، وتستحق بذلك نسبة من أرباح تلك الاستثمارات        
  .بصفتها شريكاً مضارباً

  
سندات         . ت ك       على الشرآة أن تتجنب الدخول في استثمارات محرمة آال ان ذل ا، سواء أآ  وغيره

  .في الاستثمارات الخاصة بالمساهمين أم بالاستثمارات الخاصة بعمليات التأمين
  
زم   . التزام الشرآة تجاه المؤمن لهم بالتعويض على نوعين؛ جائز وممنوع         . ث أن تلت أما الجائز ف

ا تتحمل              ك فإنه ى قصرت في ذل ك   الشرآة بإدارة أعمال التأمين بأمانة واحتراف، ومت  تبعات ذل
وأما الممنوع فأن تلتزم التزاماً مطلقاً بالتعويض سواء أآانت الأضرار          . التقصير والتعويض عنه  
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ل                     . ج ود من قبي ذه العق شرط أن تكون ه للشرآة أن ترتبط بعقود إعادة تأمين لتفتيت المخاطر، ب

  .التأمين التعاوني
  

  هذا واالله أعلم وصلى االله وسلم على نبينا محمد
  

  يوسف بن عبد االله الشبيلي. د            
 
  
  
   

   
   
 


